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اقي للمعلومات  - دراسة مقارنة-  ضمانات مبدأ النشر الإست
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  الملخص:
اقي للمعلومات عدّ  قوم علیها ح الحصول على ، مبدأ النشر الإست ة التي  ادئ الأساس من الم
صورة دورة عن قدر من المعلومات التي تُعرِف بنشاطها ، المعلومات النشر  ه تلتزم الهیئات العامة  موج ف

اتها ات ، هاونتائج عملهاو خطط ، وممارستها ومیزان م طل ة و دون تقد   من الجمهور.صورة آل
حتلها هذا المبدأ انة الهامة التي  عملت التشرعات الحدیثة على تكرسه من خلال القوانین ، ونظرا للم

ها تشترك في هدف إلا أنّ ، التي وإن اختلفت في مضمونها ومنهجها، مة لح الحصول على المعلوماتالمنظّ 
ةاحترامواحد وهو  حوزةفي الحصول الجمهور و ح ، مبدأ الشفاف الهیئات المؤسسات و  على المعلومات التي 

  .العامة
ة:   الكلمات المفتاح

  الشفافية.مبدأ ، النشر الإستباقي، الھيئات العامة، حق الحصول على المعلومات
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Guarantees of the Principle of Proactive Dissemination of Information 
- Comparative study - 

Abstract: 
The principle of proactive dissemination of information is one of the 

fundamental principles for the right to information. Public bodies are obliged to 
periodically publish information, activities, budgets, plans and results automatically 
and without submission or requests from the public. 
         Due to the importance of this principle, modern legislations has enshrined it 
through laws regulating the right to access to information, which, although they differ 
in contents and approaches, share the same goal : respect for the principle of 
transparency, and the public’s right  to obtain information held by public institutions 
and bodies.   
Keywords: 
Right to information, public bodies, proactive publication, principle of transparency. 
 

Garanties du principe de diffusion proactive de l'information 
-étude comparative- 

Résumé :  
Le principe de diffusion proactive de l'information est l'un des principes 

fondamentaux du droit à l'information. Les organismes publics sont tenus de publier 
périodiquement des informations, activités, budgets, plans de travail et résultats, 
automatiquement et sans communication ni demande du public. 

En raison de l'importance de ce principe, les législations modernes l'ont 
consacrés par le biais de lois réglementant le droit d'accès à l'information qui, bien 
qu'elles se différent par contenus et approches, partagent un même objectif : le 
respect du principe de transparence, et le droit du public à obtenir les informations 
détenues par les institutions et organismes publics. 
Mots clés : 
Droit à l'information, organismes publics, publication proactive, principe de 
transparence. 
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  مقدمة

رمانما تقول -الحصول على المعلومات ني ح بُ  ل  المؤسسات العامة تحتفظ "على أساس أنّ  تو
ة عن العامة معلومات لا تخصها بل ا ار أنّ ، )1("الن شیر هذا المبدأ إلى ، الشأن العام هو شأن العامة اعت و

ع الجمهور من خلالها الحصول على المعلومات ضرورة ستط ات فاعلة  ومات ومعرفة ما، إدخال آل  تعمله الح
ة عنه ا قة، أ نشرها وتوزعها، وتداول المعلومات الن دون ذلك ستضعف الحق ة الناس في و ، و قى مشار ست
م مجزّ  الضرورة أنّ  على المعلومات فالح في الحصول، ةأ الح مواطن الح في النفاذ إلى ملفات  لكل عني 
ات معی، العامة المؤسسات متى اقتضت الحاجة أو المصلحة -نةإضافة إلى المعلومات التي في حوزة شخص
  العامة ذلك

قدّ  ولا شك أنّ  موجب قوانین الوصول إلى المعلومات لا  ح الحصول على المعلومات  م الاعتراف 
اً والتي اعتمدتها العدید من ، الكثیر للمجتمع ة المعترف بها دول ادئ الأساس إذا لم تتضمن تلك القوانین الم

ة ان الغرض من إنشائها تفعیل نص المادة  19خاصة منظمة المادة ، المنظمات الدول من العهد  19التي 
ة. اس ة والس   الدولي للحقوق المدن

ة الدراسة: قوم علیها ح الحصول  أهم ة التي  ادئ الأساس اقي للمعلومات من الم عتبر مبدأ النشر الإست
ادئ الأخر  الإضافة إلى الم حثّ لذلك اه، على المعلومات  الهیئات و  تمت أغلب التشرعات الحدیثة 

  فضلا عن اهتمامها بتفعیل ح الإطلاع.، المؤسسات العامة على نشر المعلومات المتاحة لدیها
ة الدراسة:  ال اقي للمعلوماتالتعرف سنحاول  هذه الدراسة من خلالإش و ، على مضامین مبدأ النشر الإست

تها قوانین الدول التي اخترناها للدراسة وف على أهم الضمانات التي أقرّ والوق، التعرف على حدوده و مجالاته
ل من التشرع الفرنسي ذا الجزائر ، التونسي، المغري، الأردني، والمتمثلة في  ال ، و انطلاقا من طرحنا للإش

  التالي:
اقي للمعلومات قوم على مبدأ النشر الإست ان ح الحصول على المعلومات  هي ضمانات فما ، إذا 

عات المقارنة؟   هذا المبدأ في التشر
ة المطروحة اعتمدنا على منهج الدراسة ال ة على الإش الذ اقتضته ضرورة تحلیل  المنهج التحلیلي: للإجا

اقي للمعلومات في التشرعات محل الدراسة النشر الإست طة  ة المرت ذا ، النصوص القانون  المنهج المقارن و
  رنة لمختلف التشرعات التي اخترناها للدراسة.من أجل إجراء مقا

                                                            
ة، الصحفیین الفلسطینیین على المعلوماتحصول واقع ، معروفسلامة عمر سلامة )1( في الصحافة  رسالة ماجستیر، دراسة میدان

ة الآدابوالإعلام،  ة، ل  .47ص، 2016نوفمبر ، غزة، الجامعة الإسلام
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مات الدراسة حثینمنا الدراسة إلى : قسّ تقس اقي للمعلومات الأول حثالمتضمن ، م أما ، مفهوم النشر الإست
ه إلى أهم الضم الثاني حثالم ل من التشرعانات التي أقر فتطرقنا ف ، التونسي، المغري، الأردني، الفرنسي ها 

ذا  .و  الجزائر
  

اقي للمعلومات حث الأول: مفهوم مبدأ النشر الإست   الم
ادئ التي اقي للمعلومات من بین الم تبنتها أغلب تشرعات الحصول على  عتبر مبدأ النشر الإست

قه.، المعلومات حث الوقوف على مفهوم هذا المبدأ لمعرفة  أهم معالمه ومجالات تطب   أردنا من خلال هذا الم
  
اقي للمعلومات وأهمیته المطلب  الأول: تعرف مبدأ النشر الإست

اقي للمعلومات و النشر تعرفالتطرق إلى  نحاول من خلال هذا المطلب ان أهم المصطلحات الإست
حققها تبني هذا المبدأ(الفرع الثاني).  ، التي یتضمنها (الفرع الأول) ة التي  ضا على الأهم   والتعرف أ

 
اقي للمعلوماتالفرع الأول:    تعرف مبدأ النشر الإست

اقي للمعمبدأ قصد  صورة دورة عن قدر من أن تلتزم الهیئات العامة ب، لوماتالنشر الإست نشر 
ار العاملین بها وأدوارهم وخطط الهی اتها و ونتائج تلك ، ئاتالمعلومات التي تُعرِف بنشاطها وممارستها ومیزان

ات  م طل دون تقد ة و صورة آل   . )1(من الجمهورالخطط 
حدد الفئات  ما یتعل بنشر المعلومات وأن  ضع القانون التزاماً عاماً ف قتضي هذا المبدأ ضرورة أن  و

ون إلزاماً أن یتم نشرها ة من المعلومات التي  س  تلك تفسرأن  ضرورة المبدأهذا  ستوجبما ، )2(الرئ
ة"و "المعلومات" وم ن تفسیر أوسع "الجهات الح   .)3(مم

ة معنى أنّ  صورة تلقائ حوزة الهیئات العامة  قتضي أن یتم نشر المعلومات التي  اقي  ، مبدأ النشر الإست
قاً للقانون  ة ط ط تلك المعلومات والجهات المعن سنحاول الوقوف على تحدید هذان المفهومان ، مع ضرورة ض

ه تشرعات محل الدراسةجاء مال اوفق   ت 

                                                            
ة المعلومات، م )1( ز دعم لتقن ومي، مر ات الإفصاح الح م مستو ، 2013صر، مارنا عادل، منة حمال وآخرون، دلیل تقی

  .07ص
الح في المعلومات،  نشر بتارخ مارس 19منظمة  )2( ادئ التشرعات المتعلقة  على  2015، ح الجمهور في المعرفة م

ه بتارخ:  تم  https://www.article19.org/data/files/article19-Fالموقع      11:42 18/06/2019الإطلاع عل
ر والتعبیر، القاهرة،  )3(   .62، ص2013أحمد عزت، حرة تداول المعلومات، مؤسسة الف
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ل ش، أكثر الكلمات تعقیداً من حیث التعرفوهي المعلومات: -1 وهي من ، يءفالمعلومات أصل 
ثرة الاستعمال وقد تصل عدد التعرفات لكلمة معلومة إلى   400المصطلحات التي تكاد تفقد وزنها الدلالي من 

  .)1(تعرف مختلف
ها: " المعلومات الموجودة في أ السجلات والوثائ تعرف المعلومات على أنّ یذهب جانب من الفقه إلى 

ة تو اً ، الم رو ، أو الأفلام، أو الصور، أو الخرائط أو الجداول، أو الرسومات، أو المحفوظة إلكترون أو الم
ة، فیلم لات الصوت ة، أو أشرطة الفیدیو، أو التسج ان انات تُ ، أو الرسوم الب ة ب أو  ، قرأ على أجهزة خاصةأو أ

ال أخر یر المفوض بإعطاء المعلومة أن من شأنها أن تعتبر معلومة ة أش   . )2(أ
ة للأمن القومي والح في  ادئ العالم قة الم وهناك تعرف أوسع للمعلومات والذ ورد في وث

غض النظر عن  هذه الأخیرة تعنيحیث ، )3(المعلومات ة  ة أو مصورة من المواد الوثائق أ نسخة أصل
ة أو أ مادة ملموسة أو غیر ملموسة عتها الموجودة ، خصائصها الماد لها أو طب ضا عن ش غض النظر أ

  .علیها
المعنى المقصود في ، "تُعتبر مستندات إدارةها تطرق المشرع الفرنسي لتعرف المعلومات على أنّ 

ن  عة من العناو ان ، القانون الذ ینظم العلاقة بین الإدارة والمواطنینالأولى والثالثة والرا ان تارخها وم ا  أ
لها ودعمها  في إطار مهمتها الخاصة بـالخدمة العامة من قبل الدولة، والوثائ المنتجة أو المستلمة، حفظها وش

ة والأشخاص الآخرن في القانون العام أوو  لفین بهذه المهمة السلطات المحل القانون ف من قبل الأشخاص الم
ماتال، اتحصائالإ، الدراسات، التقارر، السجلات :هذه الوثائ وتشمل، الخاص راتال، تعل ردود ال، مذ

  .)4(قرارات"الو  قوانینال، تنبؤاتال، النصائح، تمراسلاال، وزارةال

                                                            
ة لاستخدام قانون ح الحصول على المعلومات، سلسلة   )1( ة الفلسطین محمد حسین أبو عرقوب، جاهزة المؤسسات الإعلام

عة الأولى، رام الله،  ر الإعلام، جامعة بیرزت، الط ز تطو اسات الإعلام، مر حاث وس   .13، ص2016أ
ة، ات التشرع فيالمعلوماتعلى  الحصولح المساعید، فرحان نزال )2( ةالأردن ة القانون ، مجلة العلوم القانون غداد، ل ، جامعة 

  .309، ص341-307، ص2017العدد الثاني ، 23المجلد 
ة )3( ادئ العالم ادئ تشواني"(القومي والح في المعلومات  للأمنالم غت في تشواني)"م ا صدرت في ، ص یونیو  12جنوب أفرق

  .09، ص2013
(4)" Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent 

livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents 
produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités 
territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé 
chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, 
études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses 
ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ". Loi n° 2000-321 du 
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, journal 
officiel de La république française, 13 avril 2000. 
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عاً لذلك فإنّ  في  1978مه قانون سنة الح في الحصول على المعلومات والوثائ الإدارة الذ نظّ  ت
شمل الوثائ غیر الموجودة یتناول الوثائ الإدارة أ تلك التي لها وصف، فرنسا التالي لا  أو ، "إدارة" و

تمل إنجازها   .)1(تعتبر إدارةأو تلك التي لا ، أو الوثائ الضائعة أو التالفة، الوثائ التي لم 
ما یخص المشرع الأردني ورد ة من قانون ح الحصول على المعلومات نص في وف على ، )2(المادة الثان

ة أو مصورة أو مسجلة أو  أنّ  تو ات أو وثائ م ة أو سجلات أو إحصائ تو ة أو م انات شفو المعلومات هي ب
أ طرقةمخزّ  اً أو    المسؤول أو ولایته.وتقع تحت إدارة ، نة إلكترون

ة ل أما الح في الحصول على  اأعطى تعرف فقد لمشرع المغريالنس للمعلومات في القانون المتعل 
ل أرقام أو رسوم منه على أنّ  2في نص المادة ، )3(المعلومات ات المعبر عنها في ش ات والإحصائ ها "المعط

ل آخر صر أو أ ش نة في وثائ ومستندات وتقارر ودراسات وقرارات والمضمّ ، أو صور أو تسجیل سمعي 
ع العام انات وغیرها من الوثائ ذات الطا رات وقواعد الب التي تنتجها أو تتوصل بها ، ودورات ومناشیر ومذ

ة في إطار مهام المرف العام انت الدعامة الموجودة فیها، المؤسسات أو الهیئات المعن ة أو ، فما  ورق
ة".   إلكترون

اب الأول من قانون  وذهب المشرع التونسي إلى ام الفصل الثالث من ال تعرف مصطلح المعلومة في أح
ل معلومة مدونة مالمعلومة على أنّ  فَ رَ حیث عَ ، )4(الح في النفاذ إلى المعلومة لها ها " ان تارخها أو ش هما 

اأو وعاؤ  اكل الخاضعة لأح   م هذا القانون في إطار ممارسة نشاطها".ها والتي تنتجها أو تتحصل علیها اله
ان إلى حدّ  صدر قانون یتضمن ح الحصول على المعلومات أما عن التشرع الجزائر وإن  ، الآن لم 

الوثائ الإدارة إلا أنّ  ة المعلومات  ستشف  ذلك من  خلال نص المادة، هناك دلالات على تسم ن أن   10م
ن والتي جاء فیها أنّ ، )5(الذ ینظم العلاقة بین الإدارة والمواطن 131- 88من المرسوم التنفیذ رقم  م ه 

طلعوا على الوثائ والمعلومات الإدارة إبداع  وفي نفس المادة أكد المشرع الجزائر على أنّ ، للمواطنین أن 
منع المواطن من الإالوثائ الإدارة في دائرة    طلاع علیها.المحفوظات لا 

                                                            
ثیر،  )1( قي للمادة عبد الرحمن بو مجلة ، من الدستور "الح في الحصول على المعلومات والوثائ الإدارة" 51نحو تكرس حق

ة م احث للدراسات الأكاد   .193، ص202-182، ص2017جانفي ، العدد العاشر، جامعة المسیلة، ال
قانون ضمان ح الحصول على المعلومة، 2007المؤرخ في ، 47-07مالقانون رقمن  2المادة  )2( للمملكة ج ر ، المتعل 

ة   .17/06/2007بتارخ  الصادر 4831عدد،  الأردن
ة عدد ج رح الحصول على المعلومات، تعل الم 2013، المؤرخ في 31-13القانون رقم )3(  الصادر 6655، للمملكة المغر

  .2018مارس  12بتارخ 
ة  2016مارس  24، المؤرخ في 22- 16قانون أساسي رقم )4( الح في النفاذ إلى المعلومة، ج ر للجمهورة التونس المتعل 

  .2016مارس  29الصادر في 26عدد، 
والمواطن، ج ر للجمهورة الجزائرة الإدارة بین  العلاقةم نظ، المتعل بت1988جوان 24في  ، المؤرخ131-88المرسوم رقم )5(

ة   06الصادر في  27عدد،  ل   م.1988جو
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قة أنّ نستشف من  ه المشرع الأردني  ذلك الذ، أحسن تعرف للمعلومات هذه التعرفات السا جاء 
اتوالمغري حیث أُ  انات أو المعط ه المشرع جوهو مصطلح أوسع وأشمل مما ، )1(طل علیها مصطلح الب اء 

نطب الأمر نفسه ، ذان حصرا تسمیتها على المستندات الإدارةلّ الفرنسي والجزائر ال على المشرع التونسي و
ل معلومة مدونة ضاً. ، الذ إعتبرها  ات أ انات والمعط   فالمعلومة أضی من الب

ة والقضائیـة والتنفیذیـة، الأجهزة، الإدارات، افـة الـوزاراتقصد بها : الهیئة العامة -2 ، المؤسسـات التشـرع
ة ت ذات عامـة أو تمتلـك معلومـا أشغال مرفقـا عامـا أو تـؤدوالمؤسسـات الخاصـة التـي تدیـر ، الهیئـات المحل

الصحـة البیئـة أو  عتبرهـا المفـوض العـام مؤسسـة عامـة، مسـاس    .)2(أو أیـة مؤسسـة 
شأن الوصول إلى الوثائ  1978قانون المصطلح استناداً لما جاء في  الفرنسي نفس طل علیها المشرع

قة تستخدم  هأنّ الذ نص على ، الإدارة لكل شخص الح في الاطلاع على المعلومات الواردة في وث
انو  ستنتاجاتها ضدها ع الأشخاص سواء  الوصول إلى الوثائ و ، طرفا في جزاء إدار أم لا اطرقة تسمح لجم

  .)3(ةوحة لد الهیئات العمومالمسمالإدارة 
قاً لنص و  ة في القانون الأردني ط من قانون ضمان ح الحصول على  2المادة وردت هذه التسم

 أوالدائرة تشمل الوزارة أو الدائرة أو السلطة أو الهیئة أو أ مؤسسة عامة  والتي تنص على أنّ ، )4(المعلومات
ة التي تتولى إدارة مرف عا ة عامة أو الشر   .ممؤسسة رسم

ة للتشرع المغري النس من قانون الح في الحصول  2في نص المادة ، ورد معنى الهیئة العامة، أما 
ة، على المعلومة ة المؤسسات والهیئات المعن ح للأشخاص  8حیث حددها في ، تحت تسم مؤسسات وهیئات 

ارین التقدم لدیها لطلب المعلومة التالي، الذاتیین أو الاعت ، مجلس المستشارن، : مجلس النواب)5(وهي 
ة ة، المحاكم، الإدارات العموم ار من أشخاص القانون ، الجماعات التراب ل شخص اعت ة و المؤسسات العموم

                                                            
اإذ  )1( ات قصد  انات أو المعط ةها أنّ لب طة من الحقائ الموضوع ن ال، سلسلة غیر مترا م حصول علیها عن طر التي 

حث والتسجیلالملاحظة، أو  ا الموسوعة الحرة، تم عن طر ال یبید   الاطلاع علیها في الموقع:. أنظر و
https://ar.wikipedia.org/wiki 12:33 11/07/2019تم الإطلاع علية بتاريخ   

ة والمساءلة في القطاع العام الفلسطیني،  )2( لال البرغوثي، ح حرة الحصول على المعلومات ودوره في تحقی النزاهة والشفاف
عة، فلسطین، الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة، أمان، الض عة الرا ة، الط   .09، ص2016فة الغر

ا )3( أورو ة منفتحة  ة الجدیدة، دراسة سیجما، عدد   مارو سافینو، الح في إدارات عموم ، بدون 2012، 46: المعاییر القانون
  صفحة.

ضمان ح الحصول على المعلومات47-07من قانون رقم  2 المادة )4( .، ، المتعل    مصدر ساب
ح الحصول على المعلومات31-13أنظر المادة من قانون رقم)5(   .مصدر ساب، ، االمتعل 
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مهام المرف العام، العام لفة  المؤسسات والهیئات المنصوص ، ل مؤسسة أو هیئة أخر عامة أو خاصة م
اب الـ   .)1(من الدستور 12علیها في ال

اكل  ة اله ام الفصلأما عن المشرع التونسي فقد أطل علیها تسم من قانون  2المنصوص علیها في أح
اكلها، )2(النفاذ إلى المعلومة اكلها، من ذلك رئاسة الجمهورة وه ومة وه ، مجلس نواب الشعب، رئاسة الح

ة ز ، الوزارات والمنشآت العموم ة المستقلة، الهیئات الدستورة، البنك المر أشخاص القانون ، الهیئات العموم
ل عموميالخاص التي تسیر  اكل التي تنتفع بتمو ات واله ا والجمع بهدف تحقی الأهداف  وذلك، مرفقا عموم

  .القانون  ذلكالمرجوة من خلال إصدار 
ما یخص التشرع الجزائر أما  على المؤسسات والإدارات والهیئات ، شمل مفهوم الهیئة العامة، ف
ة قاً للمادة ، العموم ر )3(من القانون الذ ینظم العلاقة بین الإدارة والمواطن 2ط حیث ألقى على ، السالف الذ

ة حرات المواطن وحقوقه التي أعترف له بها  ة وأعوانها واجب حما عات المؤسسات والإدارات والهیئات العموم
ه قا لنص المادة  والتي یندرج تحتها حقه في الحصول على المعلومات، الدستور والتشرع المعمول  من  51ط

  .)4(2016التعدیل الدستور 
ننا القول أنّ  م اقي للمعلومات جُلّ  عموما  انت حرصة على تجسید مبدأ النشر الإست من ، التشرعات 

ح الحصول على المعلومات المشرع ف، خلال النص على هذا المبدأ صراحة في صلب القوانین الخاصة 
اقي للمعلومات الفرنسي  حقوق المواطنین في  321-2000في قانون نص على مبدأ النشر الإست المتعل 

ة عدّ ، علاقتهم مع الإدارة الفرنس ة لحقوق المواطنین في تعاملهم مع  إذ  ة وشفاف ة وفاعل هذا القانون الأكثر أهم
ة ات الإطلاع على القوانی، الإدارة الفرنس لتضع ، ن والأنظمة والوثائ الإدارةحیث جاءت نصوصه لتعزز آل

حوزتها ة النافذة في الدولة، حداً لاحتكار الإدارة للمعلومات التي  القواعد القانون ما یتعل    .)5(خاصة ف
ام  شار المشرع الأردني إلىما أ نصوص مواد قانون ضمان ح الحصول على ذلك المبدأ في أح
ر المعلومات ام القانون  المغري أما المشرع، السالف الذ انت أح الح في الحصول على ف المتعل 
اقي للمعلومات، )6(المعلومات ة النشر الإست ف اقي  ورد النص على حیث، أكثر دقة في تحدید  النشر الإست

                                                            
ة 29 المؤرخ في، 11191 -11رقم  القانون  )1( ل ة، 2011 جو الظهیر الشرف، ج ر المملكة المغر  5964، عدد المتعل 

رر الصادر بتارخ  ة 30م ل   .2011 جو
ح النفاذ إلى المعلومة22-16قانون رقم  )2( .، ، المتعل    مصدر ساب
.131- 88المرسوم رقم  )3( م للعلاقة بین الإدارة والمواطن، مصدر ساب   ، المتعل بتنظ
  م.2016مارس  7الصادرة في 14، عددج ر ، التعدیل الدستور المتعلق، 2016مارس 6 مؤرخ في، ال01-16القانون رقم )4(

(5)Loi n° 2000-321, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations Op. 

Cit. 
المغرب: دراسة حول ملاءمة القانون رقم  )6( ة للح  13.31التأطیر القانوني للح في الحصول على المعلومات  المعاییر الدول

حوث في الشؤون  ز الدراسات وال ة، منشورات مر في الحصول على المعلومات، البرلمان مجلس المستشارن، المملكة المغر
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اب الثالث من اب، هللمعلومات في ال اقي حیث تضمن هذا ال ة تدابیر النشر الإست سَّ  تحت تسم  ، ةأرعَ مواد رئ
  من القانون ذاته.13، 12، 11، 10وهي المواد 

اقي للمعلومات في حیث، وذهب على نفس المنوال المشرع التونسي  جاء النص على مبدأ النشر الإست
اب الثاني  ل المعني.تضمن واجب نشر الالذ قانون النفاذ إلى المعلومات في ال ادرة من اله م   معلومة 

اقيالجزائر فقد تم التأكید على تجسید مبدأ النشر  المشرع أما عن موقف للمعلومات من خلال  الإست
ة 10-11من القانون رقم  30، 27، 11، 22نص المواد  البلد على  منه11حیث جاء في نص المادة ، )1(المتعل 

ة على المستو المحلي والتسییرأنّ  مقراط ة الإطار المؤسساتي لممارسة الد ل البلد یتخذ ، الجوار  ه:" تش
شؤونهم  ل التدابیر لإعلام المواطنین  ات التهیئة  واستشارتهمالمجلس الشعبي البلد  ارات وأولو حول خ

ة حسب الشرو المحددة في هذا القانون  ة والثقاف ة والاجتماع ة الاقتصاد ن في هذا المجال ، والتنم م و
م ، ة المتاحةعلى وجه الخصوص الوسائط والوسائل الإعلام استعمال ن المجلس الشعبي البلد تقد م ما 

  .عرض عن نشاطه السنو أمام المواطنین"
اً للمواطنین والمتمثلة في  22تشیر المادة ما  اق من نفس القانون على المعلومات التي یجب أن تنشر إست

مجرد استدعاء أعضاء المجلس الشعبي البل، الاجتماعات أعمالمشارع جدول  من خلال نصوص ، )2(دوذلك 
ظهر لنا أنّ  اقي للمعلوماتالمشرع الجزائر قد تبنّ  هذه المواد  ه إقتصره على مداولات إلا أنّ ، ى مبدأ النشر الإست
ة فقط س المشرع الفرنسي ، دون غیرها من الإدارات العامة، المجالس المنتخ المغري ، الأردني، على ع

حوزة الهیئات والتونسي الذین عمموا هذا المبدأ  ع المعلومات المسموح إتاحتها وف للقانون والتي  على جم
  العامة.

  
اقي للمعلومات ة مبدأ النشر الإست   الفرع الثاني: أهم
الغة ة  اقي للمعلومات أهم ة على ، تسي مبدأ النشر الإست اسات إیجاب المستو نظراً لما له من انع

ر ، الوطني  المستو  ىعلو المحلي    منها على سبیل المثال:نذ
ة ومحارة الفساد -1 ة ومحارة تحقی الشفاف اقي للمعلومات في تحقی الشفاف ة النشر الإست : تتجسد أهم

مارسو ، الفساد ن للمواطنین أن  م ة امن خلال نشر المعلومات  ة والاجتماع ة والاقتصاد اس ، حقوقهم الس
سهل مهمة مساءلة الإدارة العامة عن أفع ةو مبدأ المشروع   .)3(الها وفحص أعمالها بدقة وملاحظة مد التزامها 

                                                             
ة، ص ه ف05البرلمان  15/05/2019 بتارخ http://chambredesconseillers.ma/docs/%D9ي الموقع ، تم الإطلاع عل

15:03  
.10- 11من القانون رقم  30، 27، 22، 11أنظر المواد  )1( ة، مصدر ساب البلد   ، المتعل 
  من المصدر نفسه. 22أنظر المادة  )2(
ثیر )3( ،  ص، عبد الرحمن بو   .185مصدر ساب
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اراتتفاد  -2 اء الاخت اراتتفاد ب ونشر المعلومات تسمح الإشهارحرة  نّ إ: العم اء وفي هذا  الاخت العم
صرح ة بدون قائلاً ، Madison "James"المعنى  ومة شعب أو بدون توفر وسائل الحصول على ، إعلام: "ح

د، معا في الوقت نفسه" الاثنینتمهید لحشو أو مأساة أو  إلاما هو ، المعلومات ؤ  : "إنّ قائلا" Gross Hard" و
ل الحرات التي من شأن الدستور ضمانها العالمحرة  ل قاعدة   .)1(تش

ة صنع القرار-3 ة المواطنین في عمل اقيدعم مشار ة الجماهیر أكثر إدراكاً لحجم  : النشر الإست یجعل مشار
ة صنع القرار سواء عل ة المواطنین في عمل ات المتاحة و یدعم مشار ان مجتمعهم و للإم  ىالمشاكل المتعلقة 

حیث ، المستو الوطني ىالمستو المحلي أو عل اسات العامة  ة في وضع الس مما یجعلهم قادرن على المشار
اف أكثر تعدداً في وت، تكون أكثر إفادة ة فالتمّ ، )2(المجتمععبیراً عن أط ضمن مشار ن من المعلومات 

شته ة فهو ، المواطن العاد في صناعة القرار المؤثر على مع ه المعلومات الكاف أما المواطن الذ لا تتوفر لد
عة الحال غیر قادر على صناعة مستقبل أفضل  .)3(طب

صال المعلومات إل -4 اقي للمعلومات النشرساعد : عدد أكبر من المواطنین ىإ صال المعلومات  ىعل الإست إ
ذلك فهو یخفّ ، عدد أكبر من المواطنین ىإل ة للحصول علیها و ات فرد م طل عبء الف دون الحاجة إلي تقد
ة ىدار علالإ وم   .الأجهزة الح
ات الحصول على المعلومات:  -5 م طل ضاً في التقلیل من نفقات تقد اً أ اق ة نشر المعلومات إست تظهر أهم

ات الحصول علي المعلوماتالتقلیل  م طل ل أفضل ىمما یؤد إل، من نفقات تقد ش التالي ، إدارة المعلومات  و
 .عامة و زادة الكفاءة ة في السلطةل من تدف المعلومات الداخلسهّ 

  
اقي للمعلومات    المطلب الثاني: مجالات النشر الإست

ة القائلة إنّ  ح محلا للكشف یرتكز مبدأ الكشف عن المعلومات على القرن إلا في ، ل المعلومات تص
ناء على ذلك، نص علیها القانون حالة محددة ی افة المعلومات التي لم  فإنّ  و شف  على الهیئات العامة 

ات أنّ ، تستثني صراحة بنص قانوني قع على الهیئة العامة عبء إث تأتي ، المعلومات التي تمتنع عن إتاحتها و
  .)4(ضمن نطاق الاستثناءات

                                                            
ة : ح الصحفي في الوصول إلى مصادر المعلومات والحصول علیها، رضوان سالمن)1( ة والتشرعات الوطن ، بین القوانین الدول

ةمجلة العلوم  ضر، الإنسان رة، جامعة محمد خ   .148ص ، 56-141، ص2014، نوفمبر 37/ 36العدد ، س
، ص )2(   .13مارنا عادل، ومنة جمال، وآخرون، مصدر ساب

(3)Darbshire Helen, Preoactive transparency: the future of the right to information, a review of 

standard ,challanges and opportunities. Aceess to Information Program. World Bank Institute 2010, 
p10. 

، ص)4(   53سلامة عمر سلامة معروف، مصدر ساب
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ات الأشخاص للحصول على  ع طل ، المعلوماتوفقا لهذا المبدأ یتعین على الهیئات العامة أن تلبي جم
ة أنّ إلا إذا تبیّ  وم م المحدد للاستثناءات ن لتلك الهیئات والمؤسسات الح ، تلك المعلومات تقع ضمن نطاق الح
قةما یتعیّ  صورة واضحة ودق انت ، ن على هذه الهیئات أن تبین الاستثناءات  حیث تصنف المعلومات ما إذا 

الاست، سرة أو یجوز الإفصاح عنها ون ذلك  ائز متعددةو  المطلبوسنحاول من خلال هذا ، ناد إلى ر
اً وإلى التطرق إلى حب نشرها تلقائ اً وإنّ  المعلومات التي  طلب.المعلومات التي لا تنشر تلقائ  ما 

  
اً جالفرع الأول: المعلومات التي ی   ب نشرها تلقائ

ادئ تشواني ة خاصة ، المعلوماتعض فئات النص على  )1(تضمن المبدأ العاشر من م تندرج تحت أهم
الغة لعامة الشعب مة  لأهمیتها نظراً ، و ادة القانون  الأثرالعظ ة وس مقراط ة الد ة الرقا هناك  قاً لذلكوف، في عمل

عض ، افتراض قو جداً  ة الحالاتوفي  ه الحتم یجب الكشف عن هذه المعلومات لعامة الشعب و الكشف ، تغل
اقي ل است ش   .عنها 

ه  ة وعل وم س فقط  المبدأهذا  موجبتلتزم الجهات الح ولكن ، عند طلبها المعلوماتعن  الإفصاحل
ن لا حرة الحصول على المعلومات  لأنّ ، )2(بذلكة نمعال لأصنافل والتلقائيالروتیني  النشر تعني أن یتم
ذلك أن تنشر الهیئات العامة ، من طلب المعلومات فقط الأفراد وثائ ذات ، وتعمم على نحو واسعبل تعني 

ة للجمهور شفها  حدّ  ألاعلى ، أهم ط مستندة إلى القانون  إلامن    :)3(المثالسبیل  على، ضوا
ة- وم ات ، والأهداف، تتضمن التكالیف، معلومات إدارة حول سبل عمل الجهة الح ، والقواعد، المدقوالحسا

م خدمات ، ... إلخوالإنجازات ة تقوم بتقد وم اشرةخاصة عندما تكون الجهة الح   .للشعب م
و أو عمل م - لّ طلب أو ش اشرعلومات حول  ن م ة علاقة علىه أنّ  المواطنینأن یر  م وم   الجهة الح
ع توجیهات تتعل - ستط ةأساسها  على الأفراد بإجراءات  اسة العامة ومشارع  في المشار   القوانین.الس
ة بها  المعلوماتأنواع - وم   .التي تُحفظ بها والحالاتالتي تحتفظ الجهات الح
اسة قد  - ة ، الشعب في یؤثرانمضمون أ قرار أو س اب اتخاذ القرار وخلف التي  ةالمهمّ  الموادمع إظهار أس

اغته   .استعملت لص
ة الفرنسي في نصوص القانون  وفي هذا الشأن ذهب المشرع  المواطنینالعلاقة بین الإدارة و المتعل بترق

ر ابإلى تخص، السالف الذ والذ أشار إلى المعلومات التي ، الوثائ امل لحرة الوصول إلى مصادر ص 

                                                            
ة لألمن القومي والح في المعلومات )1( ادئ العالم ادئ تشواني"(الم .)"م   ، مصدر ساب
، ص )2(   .67أحمد عزت، مصدر ساب
، ص  )3(   .54سلامة عمر سلامة معروف، مصدر ساب
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ة، یجب إتاحتها للعموم اً لد السلطات العموم ة رسم ع المعلومات الممسو إلا ما تعل ، )1(على أن تشمل جم
ستوجب  المعلومات التي   أو تلك التي تقتضي إجراءات خاصة للحصول علیها.، القانون حجبهامنها 

لكل أردني الح في  على أنّ  قانون ضمان ح الحصول على المعلومات نص وفي التشرع الأردني
ام القانون  طلبها وفقاً لأح ما أكد على ضرورة تسهیل الحصول على ، )2(الحصول على المعلومات التي 

ش، المعلومات ة المنصوص علیها في القانون.وضمان  ف الك طاء و   فها دون إ
ن  أنّ ، الجانب وفي هذا أما عن المشرع المغري م ل تلقائي  ش ن الحصول علیها  م المعلومات التي 

ة ة أو إجرائ ة أو مال م ة أو تنظ ة أو تشرع ن اعتماد مبدأ النشر حیث ، )3(أن تكون دول اقيم لهذه  الإست
وذلك عن طر وسائل ، حتى في حال عدم وجود أ طلب، من خلال نشر الحد الأقصى منها المعلومات

ة   .نوعاً من المعلومات 19حددها القانون في  التي و ، النشر المتاحة لد المؤسسات والهیئات المعن
ل  د المشرع التونسيوفي هذا الخصوص حدّ  ادرة من قبل اله م المعني في المعلومات التي یجب نشرها 

اب الثاني قاً لنص الفصل  ال ام هذا القانون أن تنشر وتحین وتضع  6ط اكل الخاضعة لأح منه "یتعین على اله
اسات والبرامج التي تهم العموم  ة: الس ل قابل لإستعمال المعلومات التال صفة دور وفي ش على ذمة العموم 

ة.....الخ" ا، )4(النصوص القانون ادرة منها.وألزم بذلك اله م اً و أن تنشر تلك المعلومات تلقائ ة    كل المعن
قاً ل أما المشرع الجزائر  اقي ط ل إست ش  10نص المادة فقد أشار إلى المعلومات التي یجب أن تنشر 

الإدارة 131-88من المرسوم رقم  م علاقة المواطن  ر المتعل بتنظ ن للمواطنین أن على أنّ ، السالف الذ م ه" 
حمیها ، طلعوا على الوثائ والمعلومات الإدارة ه في مجال المعلومات التي  م المعمول  ام التنظ مع مراعاة أح

  السر المهني".
رات  همنه على أنّ  37ما نصت المادة مات والمنشورات والمذ التعل حتج على الإدارة  ح للمواطن أن  "

ون وفي هذا الإطار ، والإعلانات التي أصدرتها قة  أ عقد أو وث یجب على الإدارة أن تبلغ المواطن 
ل منهما ضده" ه فهذه، مضمون  حقه ، من قبل المشرع االمواد تعتبر تصرح وعل ة لتمتع المواطن  وسنداً قانون

ان، في الحصول على المعلومات فید الإلزام. وإن    دون ورود مصطلح 
اق شمل مبدأ النشر الإست غي أن  ة لد عموما ین ع الوثائ والمعلومات الممسو ي للمعلومات جم

ان مصدرها فما ما  ة  أحد الاستثناءات التي تقتضي عدم نشرها ، السلطات العموم ماعدا تلك التي شُملت 
اب خاصة.    لأس

                                                            
)1( .   مارو سافینو، مصدر ساب
.المت، 47- 07القانون رقم  من 7أنظر المادة)2( ضمان ح الحصول على المعلومات، مصدر ساب   عل 
اب الثالث من ال 10أنظر المادة  )3( . علالمت 31- 13قم قانون من ال   ح الوصول إلى المعلومات، مصدر ساب
.المت، 22-16من القانون رقم  6، 7، 8أنظر الفصل  )4( ح النفاذ إلى المعلومة، مصدر ساب   عل 
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ة على وجه الخصوص من نطاق قوانین حرة تجدر الإشارة إلى أنّ  ا ما تستثنى السلطة القضائ ه غال
ة استقلال المحاكم، اتالمعلوم ع تشرعات محل ، والهدف منه هو حما ه جم وهو الأمر الذ اتفقت عل
  الدراسة.
  

اً وإنّ  طلبالفرع الثاني: المعلومات التي لا تنشر تلقائ   ما 
لا الفرنسي أصدر المشرع ع  2008للنفاذ إلى الوثائ الإدارة في جوان من سنة  مفصلا دل یتضمن جم

ة المنظمة للنفاذ إلى الوثائ الإدارة ة والشرو التي یجب تتضمن  قائمة في ، النصوص القانون الوثائ المعن
ة م استعمالات المعلومات العموم عاته مع تنظ ة لرفض النفاذ وت لات القانون ، أن تتوفر في طالبي النفاذ والتعل

قة المطلوب النفاذ إلیها إنتاجار ما اشتر هذا التشرع شر استكمال مس إذ یرفض طلب النفاذ إلى ، الوث
  .)1(ملفات في طور إنجاز

ن الحصول علیها سب أنّ فهم مما  م ع الوثائ الإدارة  التي  ما تعل منها بإحد الاستثناءات إلا، جم
ة طلب وف ما ، مع ضرورة احترام الإجراءات التي تتطلب ذلك، تفرض عدم إتاحتها للعموم تا والمتمثلة في 

ه القانون.    قتض
طلبها المعلومات ح الحصول علىضمان  ما حرص المشرع الأردني على وفي حدود ، التي 

ع  إجراءات الحصول علیها، )2(المعلومات المسموح إتاحتها نماذج طلب  على أن تقوم بإعتماد، على أن یت
ة لشرح وتعزز ثقافة الح في المعرفة الأنشطة المناس ام   مع مراعاة، )3(المعلومات وإصدار النشرات والق

  تصنیف تلك المعلومات. 
حوزة الهیئات جأما المشرع المغري فقد أقر ح المواطنین في الحصول على  ع المعلومات التي  م

ة التي أشار إلیها في الماد  ة من قانون ضمان ح الحصول على المعلومالمعن رالثان مع ، ات السالف الذ
على أن یتم الحصول على المعلومات وف ، )4(الاستثناءات المنصوص علیها في القانون الساب ضرورة مراعاة
ر تإجراءات جاء ع من نفس القانون السالف الذ اب الرا والتي تتطلب إعداد طلب وف لما ، واردة في ال

ة.ق ة وموضوع ل ه القانون من شرو ش  تض

                                                            
  في الموقع 06/05/2012هلالي، حول النفاذ إلى الوثائ الإدارة، مقال منشور بتارخ  لسعد)1(

https://www.turess.com/assabah/68455 
  .19:39 16/05/2019تم الإطلاع عليه بتاريخ  
.، ال47-07من القانون رقم  13أنظر المادة   )2( ضمان ح الحصول على المعلومات، مصدر ساب   متعل 
، ص )3(   .315فرحان نزال المساعید، مصدر ساب
.31- 13من القانون رقم  3المادة أنظر )4( ح الحصول على المعلومات، مصدر ساب   ، المتعل 
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اب الثالث من قانون النفاذ إلى المعلومة فقد أما المشرع التونسي تحت عنوان في النفاذ إلى ، )1(تضمن ال
مطلب ة إعداد ، حدد فیها المعلومات التي تقتضي وجود طلب لا ذلك في ثلاثة أقساممفصّ ، المعلومة  ف ذا  و

ة ، هذا الطلب ف ه.وحتى  ل المعني لطل   الطعن في حالة عدم رد اله
ما یخص المشرع الجزائر  قا ، فتمثلت المعلومات التي یتطلب الحصول علیها ضرورة تحرر طلب، ف ط

ات الاطلاع على مستخرجات مداولات المحدّ  190-16من المرسوم  9و 8نص المادتین لما جاء فی ف د لك
ةالمجلس الشعبي البلد والقرارات  یتم الوصول للمعلومة من خلال طلب خطي للحصول على حیث ، )2(البلد

ة من هذه القرارات املة أو جزئ ون ، نسخة  جب أن  وهو ، لطالب مصلحة في الحصول على هذه النسخةلو
بین عدد النسخ والوثائ ه و م تبرراته لطل املة ، ملزم بتقد ن أن یرخص لصاحب الطلب إنجاز نسخ  م ما 

انت إعادة النسخ تتسبب ، بوسائله الخاصة ة إذا  ة من قرارات البلد املة أو جزئ م نسخة  ن رفض تسل م ما 
قة   في إتلاف الوث

ر تجدر الإشارة إلى أنّ  سمح  إتفقت على أنّ ، جل التشرعات السالفة الذ ل المعلومات یجب أن 
اع إجراءا، بإتاحتها للعموم اقي أو بإت ل است ش م طلبسواء  تقد ار تلك ، ت تقتضي ذلك  عین الإعت مع الأخذ 

 المعلومات التي تدخل في نطاق الاستثناءات.
  

حث الثاني: ضمانات مبدأ النشر الإال اقي للمعلوماتم   ست
التي تحوزها  المعلومات علىالحصول  في لكل فرد الح القاعدة العامة هي أنّ  أنّ  إلى المبدأستند هذا 
ة وم انت هذه  إلا، الجهات الح فيو ، لهذا الح دةالمقیّ  الاستثناءاتواردة ضمن نطاق  المعلوماتإذا   لا 

بل لا بد من أن تتوفر ، فقط ینعلومات في صلب  الدساتیر والقوانالمواطنین في الحصول على المح تكرس 
ة للحصول على المعلومات و  لدیهم ات المناس ان ات  نفاذهمالإم   ا.مصدره منإلى المعط

 
 
 
 
 
 

                                                            
اب الثالث، من القانون رقم )1( ح النفاذ إلى المعلومة، مصدر 22- 16أنظر ال .، المتعل    ساب
ات الإطلاع على مستخرجات المداولات د یحدالمتعل بت 2016جوان  30المؤرخ في ، 190-16المرسوم التنفیذ رقم )2( ف

ة ة  27الصادر في  14، ج ر عدد، والقرارات البلد ل   .2016جو
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  المطلب الأول: ضمانات متعلقة بنشر المعلومات وحفظها
أن تقوم بنشر حد أقصى من المعلومات نّ إ الإشارة ، إلزام الهیئات والمؤسسات  ون مقروناً  یجب أن 

ة للمتلقي إلى أنّ  النس ون في الوقت المناسب الذ یجعل المعلومة مفیدة  سنحاول من ، )1(هذا النشر یجب أن 
في سبیل ضمان ، خلال هذا المطلب التعرض إلى الكشف عن أهم التدابیر التي اتخذتها تشرعات محل الدراسة

اقي للمعلومات.   تجسید مبدأ النشر الإست
  

  فیلة بنشر للمعلوماتالفرع الأول: اتخاذ تدابیر 
ادة القانون أن تكون القوانین معروفة ة حیّ ، شتر مبدأ س ز النفاذ إلا ومن ثم قد لا تدخل اللوائح القانون

ة طرقة تسهل المعرفة ، عد نشرها في مجلة رسم وتكون القرارات الإدارة قابلة للتطبی فقط یجب أن یتم نشرها 
  .)2(العامة

اً  لمعلوماتا تدابیر لنشرعلى اتخاذ عدة التشرع الفرنسي من أجل ذلك حرص  اق من بینها إلزام ، إست
م بالسلطات الإدارة  ط تنظ س ل  ش توفیر النصوص ب وذلك، )3(إلى قواعد القانون التي تسنهاالوصول و

ة ونشرها ار ، مع الحرص على ضمان حسن أدائها من قبل السلطات الإدارة، القانون ها تؤد خدمة أنّ على اعت
  .عامة

اقي للمعلومات مثل فتح ، الإضافة إلى اتخاذه مجموعة من التدابیر التي من شأنها تحقی نشر است
ة ( غ الرقم ة وتسهیل البرد الإلكتروني والص ) للإطلاع على الوثائ doc ،pdf ،zip ،jpgالمواقع الإلكترون

ثیر من ، ذات الحجم الكبیر انومجاناً في    .)4(الأح
ام نصوص المواد عن أما  اقي للمعلومات في أح من  4و 3المشرع الأردني فجاءت تدابیر النشر الإست

لف ، )5(قانون ضمان ح الحصول على المعلومات مجلس المعلومات  حیث تضمنت إنشاء مجلس سمي 
اً بتولي مهمة الإشراف على تحدید المعلو  اق ن أن تنشر إست م طلب. مات التي    أو 

                                                            
 2014ینایر14یوسف بلشهب، الح في الحصول على المعلومات بین الإطار المرجعي والتأصیل القانوني، مقال نشر بتارخ:  )1(

ه بتارخ  /https://www.marocdroit.comعلى الموقع    12:15 09/07/2019تم الاطلاع عل
(2)The principle of the rule of law requires that laws be known. Hence, legal regulations can only 

enter into force once published in an official journal, and administrative decisions are only 
applicable once received by those concerned. From a human rights perspective, a law must be 
published in a way that facilitates public knowledge.Darbshire Helen, Ibid,p10. 
(3) Article 2 de la loi n° 2000-321, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations Op. Cit. 

، ص)4( ثیر، مصدر ساب   .193عبد الرحمن بو
.47-07رقممن القانون 4و3أنظر المواد  )5( ضمان ح الحصول على المعلومات، مصدر ساب   ، المتعل 
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اقي للمعلومات قا لمبدأ النشر الإست افحة تهیئة بدأ، تطب ة الفساد م ةا تقارره نشر الأردن  لىع السنو
عام الإلكتروني موقعها ة دیوان رَ شَ نَ  نفسه العام و في ، 2011ف  للمرة لإلكترونياموقعه  السنو  تقرره المحاس
ه الوصول للجمهور متاح  غیر ان أن عد الأولى   .إل

اقي امل یتضمن تدابیر النشر الإست اب  ضاً على إقرار  حیث ألزم ، وعمل المشرع المغري أ
ة ان أن تقوم، واحدة في حدود اختصاصاتها لّ ، )1(المؤسسات والهیئات المعن بنشر الحد  في حدود الإم

ة منها. ع وسائل النشر المتاحة خاصة الإلكترون   الأقصى من المعلومات عن طر جم
اق ذهب  إلى اتخاذ عدة تدابیر لتطبی هذا المبدأ في إطار تنفیذ قانون  المشرع التونسيفي ذات الس
ة منشور  حیث، الح إلى النفاذ إلى المعلومات ومة الجمهورة التونس جه للوزراء والولاة ورؤساء و  )2(اأصدرت ح

ة ات ورؤساء المؤسسات والمنشآت العموم ة تطبی مختلف الأهداف التي یرمي ، البلد ف توضح من خلاله 
عي أو معنو في النفاذ إلى المعلومة.، إلیها ل شخص طب   والمتمثلة في ضمان ح 

ا الحدیثة على ذلك ةتم فتح ، ومن أجل إدخال التكنولوج ة  بوا " أو تونس التشرعطل علیها إسم "بوا
ة للإعلام القانوني" ة الوطن بهو و ، "البوا ع  موقع و ةرسمي تا ومة التونس ة  للح ل الوثائ التشرع لنشر 

م والأوامر والقرارات والمناشیر  والرائد الرسمي للجمهورة أنواعها مثل الدساتیر والقوانین ومشارع القوانین والمراس
ة   .)3(التونس

اقي للمعلوماتما أقر المشرع  ضا عدة تدابیر في سبیل تجسید مبدأ النشر الإست تلك التي ، الجزائر أ
ر 131-88من المرسوم  8نصت علیها المادة  المواطن السالف الذ م علاقة الإدارة  حیث ألزمت ، المتضمن تنظ

مات والتدابیر التي تسطرها أن تطلع المواطنین على التنظ في ذلك أ سند مناسب  على أن تستعمل، الإدارة 
ة 9وأكدت على ذلك المادة ، للنشر والإعلام ، من نفس القانون على أن یتم نشر هذه القرارات في الجردة الرسم

ة. ة للإدارة المعن   وفي حالة تعذر ذلك تقوم الإدارة بنشر تلك القرارات في النشرة الرسم

                                                            
  . من المصدر نفسه 10أنظر المادة  )1(
ة، إلى ا2018ما  18المؤرخ في  18-19منشور رقم )2( الجمهورة التونس ومة  س الح لوزراء والولاة ورؤساء ، الصادر من رئ

ات ور  الح في النفاذ البلد ام القانون الأساسي المتعل  ة، یهدف هذا المنشور إلى تفسیر أح ؤساء المؤسسات والمنشآت العموم
ه على الموقع   11/10/2019بتارخ  https://legislation-securite.tn/ar/node/104282إلى المعلومات، تم الإطلاع عل

14:22  
ر )3( ا، نشر بتارخ اكتو یدتید ة التشرع تونس، و ة  https://ar.wikipedia.org/wiki، في الموقع:2014بوا تم الإطلاع عل

  13:39 06/10/2019بتارخ 
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ر ة السالف الذ ن في هذا المجال استعمال على وجه إلى أنّ ، أشار المشرع في قانون البلد م ه 
ة المتاحة قوم بإعلام المواطنین ، الخصوص الوسائط والوسائل الإعلام ن للمجلس الشعبي البلد أن  م ما 

اشرة    .)1(طرقة م
ضاً موادتضمن قانون ما  ة أ اق تتعل االولا ار النشر الإست حیث تضمنت النص ، )2(ي للمعلوماتمع

شأن ذلكعلى  والمتمثلة في ضرورة إلصاق جدول أعمال دورات المجلس الشعبي الولائي ، مجموعة من التدابیر 
أما في ، الإلصاق المخصصة لإعلام الجمهور فور إستدعاء أعضائه عند مدخل قاعة المداولات وفي أماكن

ةالمداولات  على مستخلص ةحالة المصادق ) 08(لذلك خلال  ةالمخصص یتم إلصاقها في الأماكن)3(صفة نهائ
ام من دخولها حیز التنفیذ.   أ

اقي للمعلومات أقرّ  ر وسائل النشر الإست ة التطورات ضمانة فعّ  وفي سبیل تطو الة من أجل مواك
ة ات استخراج مداولات المجلس الشعبي البلدالمحدّ  190-16حیث أكد القانون ، التكنولوج ف على أن ، د لك

ةستعمل المجلس  غ القرارات البلد ة الملائمة قصد ضمان نشر وتبل ل الدعائم الرقم   .)4(الشعبي البلد 
ن قوله من خلال ما سب م انت أكثر صرامة أّ ، عموما ما  ن التدابیر التي جاء بها المشرع الفرنسي 

ة ة الحدیثة في ذلك والتي عرفت استعما، وفعال ل واسع سواء على خصوصاً عندما أستعمل الوسائل الالكترون
ا الحدیثة ، مستو القطاع الخاص أو العام وسایره على نفس النهج المشرع الأردني الذ أدخل بدوره التكنولوج
اً  ة الأولى في ذلك على مستو الوطن العري.، في نشر وإتاحة المعلومات تلقائ حتل المرت   ل

ع التدابیر من أجل نشر نّ فإ، أما عن المشرع المغري والتونسي الرغم من التأكید على اتخاذ جم ه و
ل من المشرع الفرنسي والأردني لا أنّ إالمعلومات  ه  والأمر نفسه ینطب ، ذلك لم یرقى للمستو الذ وصل إل

إلى ضرورة اتخاذ تدابیر من أجل ضمان نشر  تلك النصوص التي أشارت ون أنّ ، على المشرع الجزائر 
اقي ودور  المعلومات ل است ة، ش اف غة العموم، غیر  عود ذلك لافتقارها لص من جهة والقصور من جهة  و

ة دون غیرها من الوثائ ، أخر  صفة واضحة اقتصرت فقط على مداولات المجالس المحل فالتدابیر التي جاءت 
حوزة الإدارة العامة.    الإدارة التي 

 
 
 
 

                                                            
. ، المتضمن10-11من القانون رقم 11أنظر المادة  )1( ة، مصدر ساب البلد   المتعل 
.07- 12من القانون رقم  18أنظر المادة  )2( ة، مصدر ساب الولا   ، المتعل 
  من المصدر نفسه. 31أنظر المادة  )3(
.190-16من القانون رقم  2المادة  )4( ، مصدر ساب ات استخراج مداولات المجلس الشعبي البلد ف   ، المتعل بتحدید 
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 المعلومات وحفظهاالفرع الثاني: إلزام المؤسسات بجمع 
ة  أنّ  )19(لقد اعتبرت منظمة  ةح الحصول على المعلومات في غا مقراط ات ضمان الد  الضرورة لغا

ة ین التنم المراف العامة ومؤسسات الدولة وأنّ ، وتم حفظ المعلومات الهامة التي تتعل  لفة  ومة م وهي ، الح
لّ  د الأفراد بهذه م أن تقوم بتزو ضاً    .)1(المعلوماتفة أ

قتضي اقي للمعلومات من هذا المنطل  أن تتخذ تشرعات الح في الحصول على ، مبدأ النشر الإست
ط لجمع وحفظ المعلومات، المعلومات اتها ضوا  حاول من خلال هذا الفرع معرفة مدن، ضمانات تحمل في ط

الدراسة.   تحقی ذلك في التشرعات التي عنیت 
ال)2(على تجسید هذه الضمانة يالمشرع الفرنس أكد ر مواطنینمن خلال قانون علاقة الإدارة  ، السالف الذ

ع القوانین النافذة في مدونات الممارسات في أن  والذ نص على ن التشرعي بجمع وتصنیف جم قوم التدو
الاتساق التحرر تحسین وذلك من أجل ، مع ضرورة تحیینها في حالة تعدیلها، تارخ اعتماد هذه القواعد

  .لضمان احترام التسلسل الهرمي للمعاییر ومواءمة حالة القانون ، للنصوص المجمعة
ضاً على حثّ  ل دائرة ، )3(جمع المعلومات وحفظهاعلى المؤسسات  هذا وحرص المشرع الأردني أ بإلزام 

م للمعلومات والوثائ التي تتوفر علیها حسب ة الفهرسة والتنظ عمل مع تصنیف تلك ، الأصول أن تقوم 
السرة والمعلومات التي یجب إتاحتها ل وضوح المعلومات المشمولة  د ما حدّ ، المعلومات من أجل تحدید و

ام بذلك ة )03(تمثلت في مدة ثلاثة ،مدة للق ن ، أشهر من تارخ من تارخ نشر القانون في الجردة الرسم م و
س شر موافقة رئ   الوزراء.  لهذه المدة أن تمدد 

ع الوسائل التي  ما أشار المشرع المغري في قانون ح الحصول على المعلومات إلى ضرورة اتخاذ جم
ة )4(تضمن جمع المعلومات وحفظها ة نشرها.، من قبل الهیئة المعن ل ُسهل عمل ش   و

ذلك ضمن فقد ورد النص على ، )5(أما عن جهود المشرع التونسي في ضمان جمع المعلومات وحفظها
ل المعني. ىحیث ألق، قانون النفاذ إلى المعلومة   مهمة الجمع والحفظ على عات اله

حثنا عن موقف المشرع الجزائر فإنّ  حفظ المعلومات وجمعها  انص نا لم نجدوإذا  فید إلزام المؤسسات 
ل ن أن نلتمس إشارة المشرع لذلك من خلال المرسوم إلا أنّ ، واضح وصرح ش م  131-88التنفیذ نا 

                                                            
، ص )1(   .311فرحان نزال المساعید، مصدر ساب

(2)Article 3 de la loi n° 2000-321, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 

administrations, op.cit. 
.47- 07من القانون رقم  14أنظر المادة  )3( ضمان ح الحصول على المعلومات، مصدر ساب   ، المتعل 
.31- 13من القانون رقم  11أنظر المادة  )4( ح الحصول على المعلومات، مصدر ساب   ، المتعل 
.22- 16من القانون رقم  5أنظر الفصل  )5( ح النفاذ إلى المعلومة، مصدر ساب   ، المتعل 
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المواطن م علاقة الإدارة  رات والوثائ ، )1(المتضمن تنظ ل إدارة مهمة حفظ القرارات والمذ على أن تتولى 
عرف بدائرة المحفوظات.   الإدارة الخاصة بها في ما 

ننا القول م ة المعلوماتجل تشرعات الدراسة حاولت إ أنّ ، من خلال ما سب   قرار ضمانات تفید حما
ات الفعالة في ذلك، من التلف ضرورة اتخاذ الوسائل والتقن ة  اهنا إلى أنّ ، وذلك بإلزام الهیئات المعن  ولفت إنت

ةالمشر  ق ان أكثر حرصاً من  ة حفظ وجمع المعلومات ونه نصّ ، المشرعین ع الأردني  ف ل دقة على  ، و
ة معقولة لذلك ة التي تضمنت وهو الشيء ا، إضافة إلى تحدیده لمدة زمن لذ لم نلتمسه في النصوص القانون

.   ح الحصول على المعلومات سواء الفرنسي أو المغري أو التونسي وحتى الجزائر
   

ة على الامتناع عن نشرها ة نشر المعلومات والمعاق مراق   المطلب الثاني: ضمانات متعلقة 
اقي للممن أهم الضمانات التي تعمل على تجسید مبدأ النشر الإس ون ، علومات على أفضل وجهت أن 

ل نظام ، الدولة التي تسعى لضمان ح المواطن في الحصول على المعلومات لد ش یراقب نشر المعلومات 
ة ضد من یخالف ذلك، دور  ات ردع   نحاول معرفة مد تجسید هذه الضمانات.، إضافة إلى ذلك إقرار عقو

  
ل دور الفرع الأول: تحدید الجهات  ش ة نشر المعلومات    المسؤولة عن مراق

ة نشر الوثائ الإدار لأو  عن طر ، إلى الوثائ الإدارة الوصولللجنة  ةالمشرع الفرنسي مهمة مراق
ل آراء استشارة بخصوص أ انتهاك أو عن أ اعتراض قد  اتخاذ مجموعة من الإجراءات في ش السماح لها 

شأن ما یؤخذ على مهمة هذه اللجنة أنّ  أنّ  إلا، عی نشر المعلومات ها تقتصر فقط على استعراض القرارات 
  .)2( الوصول إلى الوثائ الإدارة

لف مجلس المعلومات ة مد إحترام  )3(بینما المشرع الأردني فقد  أن یتولى مهمة الإشراف على مراق
حوزتها والمشمولة بواجب النشر. ة لقواعد إتاحة المعلومات التي    الهیئات المعن

ضا لهذا الخصوص لجنة سمیت بلجنة الح في الحصول على المعلومات ، )4(وأنشأ المشرع المغري أ
ة على حسن  من بین أهم مهامها السهر على ضمان حسن ممارسة الح في الحصول على المعلومات والرقا

  إتاحة المعلومات.

                                                            
.131-88من المرسوم رقم  10أنظر المادة  )1( المواطن، مصدر ساب م علاقة الإدارة    ، المتعل بتنظ
.مارو سافینو، مص أنظرعضو . 11تتألف لجنة الوصول إلى الوثائ الإدارة في فرنسا من  )2(   در ساب
.47-07من القانون رقم  3أنظر المادة  )3( ضمان ح الحصول على المعلومات، مصدر ساب   ، المتعل 
. 31- 13من القانون رقم  22أنظر المادة  )4( ح الحصول على المعلومات، مصدر ساب   المتعل 
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ضا إلى إنشاء لجنة خاصة سمیت بلجنة النفاذ إلى المعلومة لت لها ، )1(وذهب المشرع التونسي أ أو
م دور حول مد تكرس ح النفاذ إلى المعلومة ام بإجراء تقی ام ، مهمة الق اكل الخاضعة لأح من طرف اله

  فاذ إلى المعلومة. قانون الن
یل لجنة فنلاحظ من خلال التشرعات الساب أنّ ، أما عن موقف المشرع الجزائر  ها اتفقت على تش

اً  ة الدور على احترام نشر المعلومات المسموح إتاحتها تلقائ مهمة الرقا لذلك  انا لا نجد وجودلكنّ ، خاصة تقوم 
ه منعدم نظراً لاحتكار الإدارة علیهاما یجعل الحصول على ال، في التشرع الجزائر  الشيء الذ ، معلومات ش

  یجعل ح الحصول على المعلومات مجرد حبر على ورق.
  

ة في حالة الامتناع عن نشر المعلومات ات ردع   الفرع الثاني: إقرار عقو
النشر الروتیني والتلقائي  إقرار ، للمعلوماتمن بین أهم الضمانات التي تضمن التزام المؤسسات العامة 

ات في حالة الامتناع عن ذلك في سبیل ذلك عمل المشرع الفرنسي على محاولة توفیر هذه الضمانة من ، عقو
ات استشارة ن لها أن تقدم رأیها في حالة ، خلال منحه للجنة الوصول إلى الوثائ الإدارة صلاح م حیث 

عض الغرامات في حالة عدم ، تتسجیل إ حالة من حالات الامتناع عن نشر المعلوما نها أن تفرض  م و
  .)2(الامتثال

قة الأمر هذه المهام  ع  إذ أنّ ، نجاحاً تاماً  التي تقوم بها هذه اللجنة لم تللكن في حق الإدارات لا تت
ة  اتها إلا بنس   فهي مجرد آراء استشارة فقط. ، قراراتها غیر ملزمة ون أنّ ، من الحالات%65توص

ما یخص هذه الضمانة  ننا القول أنّ ، أما عن موقف المشرع الأردني ف م رغم تأكیده على ضمان ح  هف
ه إلا أنّ ، الحصول على المعلومات ه أنّ  القانون الذ جاء  ات ه عاب عل ضد الإدارة التي لم یتضمن أ عقو
ة ، تمتنع عن نشر المعلومات مة أدب ة فقطالأمر الذ یجعل من نصوصه ذات ق   .)3(وتوجیه

قانون ح الحصول على المعلومات قد ألزم  على الرغم من أنّ ، نفس القول ینطب على المشرع المغري
حوزتها إلى أقصى حد أن تنشر المعلومات التي  قر أ ضمانة لتحقی إلا أنّ ، المؤسسات والهیئات العامة  ه لم 

غي على الإدارة، ذلك حدد الأجل الذ ین حدّ ، احترامه لنشر تلك المعلومات من جهة ونه لم  د جزاء ضد ولم 
  .)4(الإدارة التي لا تحترم أجل النشر من جهة أخر 

                                                            
.22-16من القانون رقم  38، 37أنظر الفصل  )1( ح النفاذ إلى المعلومة، مصدر ساب   ، المتعل 
)2( .   مارو سافینو، مصدر ساب
، ص )3(   .316فرحان نزال المساعید، مصدر ساب
مي رقم  )4( ، مجلة القانون الدستور 13.31رشید بدق، الح في الحصول على المعلومات في المغرب: قراءة في القانون التنظ
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اب تام لهذه الضمانة ما یخص موقف المشرع الجزائر فنلاحظ غ عز ذلك لعدم وجود قانون ، أما ف
افي ما ، ینظم ح الحصول على المعلومات   لم یترجم ذلك بتشرع خاص.فالتكرس الدستور وحده غیر 

ننا القول أنّ   م ستدعي  عموما  متنع عن نشر المعلومات أو تعطیل نشرها  ة لمن  ات ردع إقرار عقو
ل من التشرع الفرنسي ىوهو أمر عان، النص علیها صراحة في صلب القانون  التونسي ، الأردني، منه 

  على حد السواء.، والجزائر 
النظر في مواد القوانین التي تنظم ح الحصول على  إلى ضرورة إعادة ستدعي في رأینا ذلك ما 

ة، المعلومات ة ضد ، إما بتعدیل مواد أو إضافة مواد من شأنها أن تقر ضمانات أكثر فعال ات ردع اتخاذ عقو
 الإدارة التي تمتنع أو تعی نشر المعلومات المسموح بها.

  
  خاتمة

ل ما سب اقي أنّ ، نستخلص من  قوم للمعلومات  مبدأ النشر الإست ادئ التي  عتبر من بین أهم الم
وماتفهو مبدأ موجّ ، علیها ح الحصول على المعلومات س فقط على ، ه للح من أجل حث الهیئات العامة ل

ات الحصول على المعلومات ة لطل اقي للوثائ والمعلومات ، الاستجا ضاً حثها على النشر الإست بل أ
ة لدیها.المم  سو

فترض سمات هذا المبدأ أنّ فمن  شف أنّ ه  محددة ینص  حالاتفي  إلا، ل المعلومات هي موضوع 
ه  والاستثناء فالمبدأ هو الكشف المطل، علیها القانون  عدم جواز  القانون هو ما ینص عل  الإفصاحصراحة 

  .عنه
ة الدراسة إلى أنّ  هذه توصلت من خلال ة، التشرعات الفرنس ة، الأردن ة ، المغر قد ، والجزائرةالتونس

اقي للمعلوماتمبدأ النشر الإستبني أكدت في تشرعاتها على  انت تختلف ، ت من حیث مضمونها وإن 
  ها تشترك جمعاً في هدف واحد وهو تعزز الحصول على المعلومات.إلا أنّ ، ومنهجها
انت خلف إقرارها التشرعاتهذه لاحظنا أنّ لكن   ة التي  اب الموج لتسهیل ، لم تعمل على تحقی الأس

ة ومة إلى الجهة الطال الطرقة المأمولة من الح عود إلى عدم تقیدها ، تدف المعلومات  والسبب في ذلك 
ة ا ع دائرة المعلومات التي تدخل في، لمقررة لح الحصول على المعلومات من جهةالمعاییر الدول نطاق  وتوس

.   الحجب من جهة أخر
اقي للمعلومات وخلصنا في الأخیر إلى نتیجة مفادها أنّ  وإقراره في صلب ، تبني مبدأ النشر الإست

ح الحصول على المعلومات أو تلك التي وردة في القوانین العامة انت الخاصة  والمتعلقة ، التشرعات سواء 
في ةما ، ح الحصول على المعلومات وحده لا  اع ذلك بتجسید ضمانات أكثر فاعل ما ، لم یتم استت لا س

ات رادعة ضد وإقرار ، تلك المتعل بتدابیر نشر المعلومات من جهة أولى يالوج الإفصاحعن  الامتناععقو  و
ة للوثائ عمد إتلافعن أ أو  لمعلوماتل ةإضافة إلى ، من جهة ثان وم ضاً  إلزام الجهات الح الاهتمام  أ
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الوثائ الإدارةالجیّ  ة على  ، د  اف ة   نحو مناسب علىضمن حفظ الوثائ العامة تأن تخصص مصادر مال
  من جهة ثالثة.

عض المقترحات من خلال هذه الدراسة ن طرح  اقي م  للمعلومات تساعد على تطبی مبدأ النشر الإست
ما یلي:   متمثلة ف

اقي  -01  للمعلومات في صلب القوانین.ضرورة النص صراحة على مبدأ النشر الإست
ع دائرة المعلومات التي ُ  -02 ل تلقائيتوس ش وفي نفس الوقت تضیی دائرة   ، سمح بإتاحتها للعموم 

م طلب. تقد ن إتاحتها أو التي تتطلب إجراءات خاصة  م  المعلومات التي لا 
أن تعمل على جمع المعلومات الخاصة بها و  -03 ل الوسائلحفظضمان إلزام المؤسسات العامة  لا ، ها 

ما المتطورة منها ا الحدیثة في ذلك. س  إدخال التكنولوج
ة -04 اق صورة إست أن ، اتخاذ تدابیر جد فعالة لتحقی إتاحة المعلومات للعموم و إلزام المؤسسات العامة 

ة الانترنت ة على ش ل مستمر، تفتح مواقع إلكترون ش أن تقوم على ، تقوم بنشر المعلومات الخاصة بها 
 إن اقتضى الأمر. دوماً  بتحیینها

ة الهدف منها حث الهیئات العامة على   -05 ات ردع قوانین  احترامیجب أن یتم النص صراحة على عقو
صفة عامة ل دور نشر المعلومات على وإلزامها ، الح في الحصول على المعلومات    صفة خاصة. ش

  


